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Abstract:  

    Constitutions are built on a set of parts that together form the unity of the 
constitution. Each part consists of a set of texts and represents a certain 
philosophy. These parts are sequenced starting from the preamble to the last 
part, which is the final provisions. This part is characterized by formal and 
substantive aspects, the most important of which is its inclusion of a set of 
different constitutional provisions that are not consistent from a substantive 
perspective. Constitutions have traditionally included this part at their 
conclusion, but it has not been in a single format. Instead, it has appeared in 
various forms related to formal and substantive aspects, affecting the shape 
and nature of the constitution's philosophy. 

The drafting of constitutional texts does not come in a narrative form but is 
divided into parts, each part specializing in a number of texts and representing 
a certain philosophy. Among the parts of the constitution are the final 
provisions. Modern constitutions stipulate a final chapter in the constitution 
called the final provisions, which includes articles related to topics not 
previously addressed within its chapters. This designation is relatively 
modern, having appeared with the emergence of modern constitutions after 
1990. Before that, constitutions used to label them as general provisions. 
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 التنظیم الدستوري للأحكام الختامیة 
 علاء یاسر حسین 

 جامعة ذي قار/كلیة القانون
 مروان حسن 

 نجامعة الكوفة كلیة القانو
 : الملخص 

تبنى الدساتیر على مجموعة من الاجزاء تكون باجتماعھا وحدة الدستور, كل جزء یتكون من  
مجموعة من النصوص و یمثل بالوقت نفسھ فلسفة معینة , و تتسلسل ھذه الاجزاء ابتداء من الدیباجة  

لھ  الى اخر جزء و ھو الاحكام الختامیة , الذي یتمیز بنواح شكلیة و اخرى موضوعیة و اھمھا شمو
على مجموعة من الاحكام الدستوریة المختلفة غیر المنسجمة من الجانب الموضوعي , و قد جرت  

غیر انھ لم یكن بصیغة واحدة بل ظھر بعدة صور تتعلق  الدساتیر على تضمین ھذا الجزء  في ختامھا  
 بالجوانب الشكلیة و الموضوعیة اثرت على شكل و طبیعة فلسفة الدستور . 

ان صیاغات النصوص الدستوریة لا تأتي بصورة سردیة بل تكون مقسمة الى اجزاء كل جزء  
یختص بعدد من النصوص و یمثل بالوقت نفسھ فلسفة معینة، و من ضمن اجزاء الدستور الاحكام  
الختامیة, اذ تنص الدساتیر الحدیثة على باب اخیر في الدستور یسمى الاحكام الختامیة, یتضمن المواد  

لمرتبطة بالموضوعات التي لم یسبق و ان تناولھا الدستور ضمن ابوابھ, و تعد ھذه التسمیة حدیثة  ا
فكانت قبلھا تصبغ علیھا الدساتیر تسمیة    ۱۹۹۰نسبیا اذ ظھرت مع ظھور الدساتیر الحدیثة بعد عام 

 الاحكام العامة . 

 .الدساتیر , الاحكام الانتقالیة , الاتجاھات الحدیثة  الختامیة،الاحكام  : الكلمات المفتاحیة

 

 المقدمة 

 اولا: موضوع البحث 

تمثل الاحكام الختامیة جزء اساسي في صیاغة الدساتیر الحدیثة كونھا تضم احكاما تعد قیودا  
اذ    على الدستور ذاتھ الذي یعد في الوقت نفسھ تنظیمیا و تقییدا على باقي التشریعات و الممارسات,

ان جمیع ما یورده المشروع الدستوري في الباب الختامي تكون لھ صفة الالزام اسوة ببقیة ابواب و  
موارد الدستور فیرسم المشروع الدستوري سیاستھ في ھذه الاحكام بكونھا مكملة و تعد جزء ثابت  

 من الدستور, و تتمتع القیمة القانونیة ذاتھا لنصوص الدستور الاخرى. 

 
 تتجلى اھمیة البحث في الاتي:  ثانیا: اھمیة البحث :
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لدراسة الاحكام الختامیة و الیة تنظیمھا الدستوري اھمیة بالغة لسد النقص في بحثھا و بیان   .۱
 مضمونھا و ظاھرھا في ضوء الدساتیر الحدیثة. 

یمكن من خلال تحلیل النصوص الدستوریة الداخلة في عنوان الاحكام الختامیة لمجموعة من   .۲
الدساتیر الحدیثة بیان الصورة الخارجیة لھا مما یساعد في حسن صیاغتھا و تلافي اشكالیتھا  

 عند اعادة تنظیمھا. 
یمكن القول ان الاحكام الختامیة تعد منفذا سھلا للمشروع الدستوري في ایراد بعض الاحكام   .۳

مما اتاح البناء الصیاغي للدساتیر المعاصرة  التي لم یجد لھا بابا مناسبا لانضوائھا في ظلھ.  
ایجاد فسحة اكبر للمشروع یستطیع من خلالھا المناورة في وضع احكام خاصة مكملة لما  

 ورد في متن الدستور و معززة لھ. 

  
 تكمن اشكالیة البحث في الاتي:  ثالثا: مشكلة البحث:

 القصور في بیان الاحكام الختامیة في شروحات الفقھ الدستوري.  .۱

 

 

ینعكس   .۲ الختامیة, مما  الواردة في الاحكام  للنصوص  الموضوعي  النقص في وحدة الاطار 
بدوره على رؤیة المشروع الدستوري لصیاغة الاحكام الختامیة فیؤدي الى غموض مضمونھا  

 و الارباك في صیاغتھا. 
 عدم وضوح الحدود في مظاھر تنظیم الاحكام الختامیة في الدساتیر الحدیثة.  .۳

 
 منجیة البحث رابعا: 

سنتبع في البحث منھجین, فمن جھة سنتبع المنھج الوصفي لوصف المصطلحات و النصوص  
الدستوریة ذات العلاقة و من جھة ثانیة سنتبع المنھج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص ذات العلاقة  
و ربطھا بعضھا ببعض للوصول الى مظاھرھا, بأسلوب الدراسة المقارنة بین مجموعة دساتیر اذ  

 كون المقارنة بینھا حسب نقاط الاشتراك بینھا. ست

 
 خامسا: ھیكلیة البحث: 

انطلاقا من اھمیة البحث و معالجة لإشكالیتھ سنقسم البحث الى مطلبین, سنتناول في الاول مفھوم  
الاحكام الختامیة من خلال فرعین سنتطرق في الاول الى تعریف الاحكام الختامیة بینما سنخصص  

یز الاحكام الختامیة عن الاحكام الانتقالیة, في حین سنبحث في المطلب الثاني مظاھر  لبیان تمی الثاني  
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بینما   الشكلیة  المظاھر  الاول  في  سنتناول  فرعین  من خلال  الحدیثة  الدساتیر  في  الختامیة  الاحكام 
 سنتطرق في الثاني للمظاھر الموضوعیة. 

 المطلب الاول   

 مفھوم الاحكام الختامیة 

لبیان مفھوم الاحكام الختامیة یقتضي البحث تعریفھا ثم التطرق الى تمییزھا عن الاحكام الانتقالیة,  
 و سنتولى بیان ذلك بفقرتین على التوالي و وفق الاتي: 

 الفرع الاول

 تعریف الاحكام الانتقالیة 

الاصطلاحي لا  یقتضي تعریف الاحكام الختامیة التطرق اولا الى التعریف اللغوي, فالتعریف  
ینفصل عن المعنى اللغوي ان لم یكن مرتكزا علیھ, ویمكن تصویر المعنیین بالمنبع و الفروع, لذلك  
ینبغي عدم نكران دور التعریف اللغوي في بیان المعنى الاصطلاحي, وبناء على ذلك سنبحث التعریف  

 اللغوي و الاصطلاحي بفقرتین و وفي الاتي: 

 

 اولا: تعریف الاحكام الختامیة في اللغة:

لبیان معنى الاحكام الختامیة في اللغة لابد من تجزئة ھذا المصطلح الى معنى الاحكام و معنى  
 لا یوجد معنى مشترك واحد لكلا المصطلحین.  لأنھ الختامیة  

 معنى الحكم في اللغة:    -۱

عبارة عن معرفة افضل  الاحكام جمع حكم, و الحكم یأتي بمعنى العلم و الفقھ و منھ الحكمة وھي  
بكذا و كلك حكمت   فیقال حكمت علیھ  المنع,  القضاء واصلھ  بمعنى  ویأتي  العلوم,  بأفضل  الاشیاء 
الرجل تحكیما, اذا منعتھ مما اراد, وحكمت السفیھ بالتخفیف, و احكمت, اذا اخذت على یده, وحكمت  

اضي: حاكما لمنعھ الخصوم من  بین القوم أي فصلت بینھم فأنا حاكم و حكم والجمع حكام وسمي الق 
 التظالم. 

ومن خلال ما تقدم یتبین ان الاحكام جمع لحكم والذي یأتي في اللغة بمعنیین اما العلم و الفقھ  
 بالأشیاء او المنع (الفصل). 

 معنى الختامیة في اللغة:    -۲

 اختتاما ) والتي تأتي بمعاني منھا:  – اختتم  :اصل كلمة الختامیة في اللغة یرجع الى ( اختتم 
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 اختتم الشيء: اعلن انتھاءه  .أ
 اختتم: اختتم الشيء: اتمھ.  .ب 

 ومن خلال ما تقدم یتضح ان معنى الختامیة في اللغة یكون بمعنیین ھما الانھاء و الاتمام. 
 

 في الاصطلاح: ثانیا: تعریف الاحكام الختامیة 

شروحاتھم, الا انھ ومن خلال الاستفاضة  لم یرد للأحكام الختامیة تعریفا لدى الفقھ الدستوري في  
الدستوریة,   الصیاغة  مجال  في  اھمیة  من  تحتویھ  وما  الدستوریة  وقیمتھا  الاحكام,  ھذه  طبیعة  في 
للقواعد   بما  الدستوریة بدون فرضھا, وتتمتع  للقاعدة  التي تتضمن حكما  القواعد  بوصفھا مجموعة 

وغیر محددة بفترة زمنیة, لذا یمكن تعریفھا من    الدستوریة من قوة الزام, وتقع في نھایة الدستور
 جانبین: 

الذي    الجانب الشكلي: .۱ الحاكم لنصوصھ  الدستور  نھایة  یقع في  الذي  بانھا ذلك الجزء 
 یضم قواعد غیر مرتبطة موضوعیا و شكلیا. 

 

بانھا مجموعة القیود الدستوریة الاجرائیة المتفرقة الواردة على    الجانب الموضوعي: .۲
 الدستور ذاتھ, فمثلا تضم قیود تعدیل الدستور و قیود نفاذ الدستور. 

 
ومن خلال ما تقدم یتضح ان الاحكام الختامیة تتمیز باستیعابھا على احكام متفرقة, اذ ان كل باب  
من ابواب الدستور یتضمن مجموعة من النصوص التي ترتبط من الناحیة الموضوعیة و الشكلیة  

ر  مثلا جزء یضم الحقوق و الحریات فقط جزء یخص السلطات وھكذا بالنسبة لبقیة تقسیمات الدستو
عدا باب الاحكام الختامیة فان ما یتضمنھ ھذا الجزء من الدستور عباره عن احكام متفرقة لا ترتبط  
بینھا  برابطة موضوعیة و التي لا یمكن ادراجھا ضمن أي من ابوابھ الاخرى, فكل حكم لم یجد لھ  

حكام الختامیة,  مجالا في ابواب الدستور بناء على الاصول المتبعة في ھذا الشأن ینص علیھ في الا
تعدیل الدستور ونشر الدستور في الجریدة الرسمیة, وبقاء القوانین نافذة ما لم یتم تعدیلھا,  مثال ذلك, 

والقیمة القانونیة للدیباجة الدستور و النص على العاصمة والنشید الوطني, فاغلب المواد الدستوریة  
 .  لا ترتبط برابطة موضوعیة وانما عبارة عن مواد متفرقة مجموعة في باب او فصل واحد 

 
 الفرع الثاني

 تمییز الاحكام الختامیة عن الاحكام الانتقالیة 



 

۲۷۱ 
 

للأحكام الختامیة ذاتیة تختص بھا عما یشابھھا من اوضاع, الامر الذي یقتضي التمییز بینھا و  
الانتقالیة التي تجتمع بھا في نقاط  وتختلف في اخرى, ولبیان ذلك سنقسم الموضوع الى  بین الاحكام 

 فقرتین ووفق الاتي: 

 اولا: التشابھ بین الاحكام الختامیة و الاحكام الانتقالیة: 

من الناحیة الشكلیة: تشتبھ الاحكام الانتقالیة مع الاحكام الختامیة من الناحیة الشكلیة في   .۱
ان كلاھما یقعان في نھایة الدستور بل ان الدساتیر اختلفت في ھذا السیاق اذ توجد بعض 

الاحكام الانتقالیة على الاحكام الختامیة, في حین ھناك دساتیر وضعت الدساتیر قدمت  
الاحكام الانتقالیة في نھایة الدستور بعد الاحكام الختامیة, ویمكن تبریر ذلك ان وضعھا  
وھو   لھا,  المحدد  الزمني  السقف  انتھاء  بعد  بھا  العمل  ینتھي  لأنھا  الدستور  نھایة  في 

 تیر.  الاتجاه الغالب في صیاغة الدسا

ومن نقاط الاشتراك بینھما ان مضمون الاحكام الختامیة و الاحكام الانتقالیة اضافة الى  
الترابط   لعدم  الصیاغة  في  بالإرباك  ایضا  یتسم  فانھ  الموضوع  وحدة  بعدم  یتسم  انھ 

 الموضوعي و الشكلي في نصوص كل منھا, كما ان كاتب الوثیقة الدستوریة لیس 

 

 

و الثقافة الدستوریة والتاریخ السیاسي    بالإرث بدرجة واحدة من الخبرة, فخبرتھ تتأثر  
الحریة الفكریة و التعددیة الحربیة, فھذه المؤثرات واخرى غیرھا تؤثر في خلفیة كاتب  

مقصودة بذاتھا لا نقص في الخبرة, فالخلاف و التفاھم  النص وقد تكون النھایات العائمة  
السیاسي یؤثر سلبا او ایجابا في دقة صیاغة النص, ولا یخرج النص في صیاغتھ عن  
احد نموذجین, دقیق محدد في احكامھ و شخوصھ و ترتیب الالتزامات, او عائم حكما و  

, فیصبح الدستور  شخوصا و التزامات, وقد یتزامن اضطراب النص مع تقیید الحریة
وتتحد شخصیة الحاكم و القابض وجودا وعدما سواء, اذ تحل ارادة الحاكم محل الامة,  

على السلطة, یوصف ان اجتماع اضطراب النص و تقیید الحریة غیر متصور الا في  
النظم الفردیة, كما ان اضطراب النص وعدم تقیید الحریة یكون في دیمقراطیات الدول  

 النامیة. 

تشتبھ الاحكام الختامیة مع الاحكام الانتقالیة من حیث ان كل    من الناحیة الموضوعیة: .۲
منھما یحتوي على احكام غیر متسلسلة من الناحیة الموضوعیة, اذ ان الصفة الغالبة فیھا  
موضوعات  بمراجعة  اذ  موضوعھا,  حیث  من  متجانسة  وغیر  متفرقة  احكام  تكون, 

اطار موضوعي یجمعھا   نجد عدم وجود  الختامیة  العاصمة  الاحكام  تنص على  فمثلا 
والعلم. وتنص ایضا على تعدیل الدستور. وایضا على القیمة الدستوریة لدیباجة الدستور,  
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وموضوعات اخرى متفرقة, وھذه الموضوعات وغیرھا لا یجمعھا موضوع واحد كما  
 ھو الحال في الحقوق و الحریات. 

 

 ثانیا: اختلاف الاحكام الختامیة عن الاحكام الانتقالیة:  

اما الاختلاف بین الاحكام الختامیة والاحكام الانتقالیة, فیكمن في ان الاحكام الانتقالیة ھي احكام  
اجال ذلك وبض البنود الخاصة بتطبیق بعض فصولھ, لذا  تنظم دخول الدستور حیز النفاذ اثر ختمھ و

ھي عادة ما تحدد بمدة  محددة لنفاذھا, فھي احكام مؤقتھ تعبر عن تمھید للدخول بشكل كامل في  
مرحلة جدیدة من حیاة الدول, بسبب انتھاء مرحلة سابقة لذا قد یكون من الحكمة عدم محاولة فعل  

لوم انھ سیكون في مصلحة البعض السعي لاستخدام ھذه العوامل  عدة اشیاء في نفس الوقت, فمن المع
 كوسیلة لتأخیر تنفیذ احكام الدستور او تعطیلھا الى الابد. 

الدولة   مؤسسات  انتخاب  فترة  الى  والانتقال  البلاد  استقرار  تحقیق  الى  تھدف  عام  كمبدأ  فھي 
قة  ثالدائمة في اسرع وقت ممكن, لذا فأننا نجدھا تتضمن انشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة ال

 للفئات الاكثر ضعفا في المجتمع في   في تلك المؤسسات, وجعل الوصول الى العدالة ممكنا 

 

 

 

دعم   او   , التھمیش  الصراع  و  الكامنة وراء  لمعالجة الاسباب  اساس  اقامة  او  الانتھاكات,  اعقاب 
 المصالحة . 

اما الاحكام الختامیة فإنھا على عكس ذلك اذ انھا لا تحدد بفترة نفاذ مؤقتة, وانما تتمیز الاحكام  
الختامیة بوصفھا احكام ثابتة وتتناول مسائل ذات اھمیة جوھریة في التنظیم الدستوري للدولة, وان  

لنص ذاتھ بل قد  كانت في بعض الاحیان تتضمن مدة زمنیة الا ان ھذه المدة لا تخص مدة نفاذیة ا 
) الواردة ضمن فصل الاحكام  ۱۲٦التعدیل او النشر, فقد تضمنت المادة (   بإجراءات تكون مدة خاصة  

مدد زمنیة كحظر تعدیل بعض مواده الا بعد مرور ثمان    ۲۰۰٥الختامیة من دستور العراق لعام  
 ان ھذه المدد لیست  سنوات على نفاذه ومصادقة رئیس الجمھوریة على التعدیل خلال سبعة ایام, الا 

خاصة بنفاذ النص الدستور بمعنى لو انقضت ھذه المدة لا تنتھي صلاحیة النص بل ان ھذه المدد  
خاصة بالإجراءات ولا تختص  بنفاذیة النص ذاتھ وبالتالي لا تضفي على النص صفة التاقیت بل  

تمتع بصفة الدیمومة, اذ لا یمكن  یبقى بعیدا عنھا, لذا لا یمكن الاقرار بنفاذھا لمدة معینة بل انھا ت 
تعطیلھا او تعدیلھا او الغاءھا الا بالطرق الخاصة بتعدیل الدستور. وتبقى نافذة بنفاذه, ویعود السبب  
في ذلك الى الحكمة من تقریر تلك الاحكام التي تبنى كجزء مھم من الدستور ویتمتع بذات القیمة من  
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نستبین سمو الدستور وجموده وذلك لانھا غالبا ما  حیث السمو, بل من خلال ھذه الاحكام یمكن ان  
 تتضمن طرق تعدیل الدستور . 

وھنا یمكن طرح تساؤل: ھل ان الاحكام الختامیة, لا توجد فیھا احكام ذات طابع مؤقت؟ واذا  
 وجدت ھل یمكن خلع صفة الدیمومة من الاحكام الختامیة؟ 

الختامیة یمكن ان تحتوي على قواعد ذات حكم مؤقت مثال ذلك ما ورد في  الحقیقة ان الاحكام  
دستور البارغواي (یجري العمل بأحكام ھذا الدستور من الیوم, ویعتبر صادرا تلقائیا في خلال اربع  

 وعشرین ساعة ...) 

الا ان القول بسلب الصفة الدائمة للأحكام الختامیة لا یمكن التسلیم بھ, واجابة ذلك ان ھذه الاحكام  
وان احتوت ضمن اطارھا الموضوعي على احكام ذات صفة مؤقتھ الا ان ھذه الاحكام تعد جزء من  

نما تبقى الاحكام  مجموعة احكام دائمة, لذا لا یمكن تعمیم ھذا الجزء في توصیف الاحكام الختامیة, وا 
الختامیة ذات طابع غیر مؤقت من حیث المبدأ العام, الا ان ھذا المبدأ قد ترد علیھ استثناءات وھو  
ورود احكام مؤقتھ وتبریر وجود ھذه الاحكام ضمن باب الاحكام الختامیة ھو ان ھذه الاحكام تعد بابا  

 للأحكام التي لا باب لھا. 

 

 

 

 

 المطلب الثاني 

 مظاھر الاحكام الختامیة في الدساتیر الحدیثة 

الاحكام الختامیة لم  یراد بالمظاھر الشكل الخارجي او الصورة التي یبدو علیھا الشيء, اذ ان  
تأخذ شكل واحد في الدساتیر الحدیثة, بل ظھرت او صیغت بعدة صور, وبمراجعة الدساتیر الحدیثة  

 نجدھا تظھر بصورتین سنتولى بیانھما وفق الاتي: 

 الفرع الاول

 المظاھر الشكلیة

یراد بالمظاھر الشكلیة أي الصورة التي تظھر بھا نصوص الاحكام الختامیة بالنسبة لتقسیمات  
الدستور الاخرى, وبحسب ذلك فان ھذه المظاھر او الشكل الخارجي لصیاغة الاحكام الختامیة في  

 الدساتیر یكون اما بصورة منفردة او بصورة مشتركة وسنتولى بیان ذلك وفق الاتي: 
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 اولا: التنظیم المنفرد: 

یبنى الدستور من ناحیة الصیاغة على ابواب او فصول تقسم من خلالھ الاحكام حسب طبیعة  
الاحكام الختامیة تجد ان الدساتیر اتجھت الى  , وفیما یخص  لأھمیتھ التنظیم, وتسلسلھ المنطقي تبعا  

 تنظیمھا بصورة منفردة ومستقلة عن غیرھا من اجزاء الدستور الاخرى. 

اجزاء   بقیة  عن  لھ  تمییزا  الختامیة,  الاحكام  علیھ  اطلقت  خاصا  بابا  الدساتیر  بعض  فأفردت 
الدستور الاخرى, وما یلاحظ على الباب الخاص بالأحكام الختامیة انھ صبغ بإیجاز مقارنة بفصول  

د تضمنت  الدستور الاخرى, اذ ان الانفراد في صیاغة الاحكام الختامیة تمیز بالإیجاز في مضمونھا, فق
الدساتیر التي اشارت الى الاحكام الختامیة بصورة منفردة عدد قلیل من المواد لا یتجاوز ست مواد  
تقریبا في اغلب الدساتیر, وترى سبب ذلك یعود الى اتھا تتضمن احكام متفرقة وھذه الاخیرة بطبیعتھا  

الجوھري داخل الدولة, وھذا ما  المسائل ذات الاھتمام  لیست كثرة في الدساتیر التي یغلب علیھا تنظم  
 وجدناه في الدساتیر الاتیة: 

لعام   .۱ العراق  للاحكام    ۲۰۰٥دستور  منھ  السادس  الباب  من  الاول  الفصل  خصص 
) منھ وھي قلیلة اذا ما قورنت بغیرھا من  ۱۳۱- ۱۲٦) مواد فقط ( ٦الختامیة وتضمن ( 

) مادة وفصل الاحكام  ۳۲الابواب كالباب الثاني الذي نظم الحقوق و الحریات یتضمن ( 
 ) مادة. ۱۳الانتقالیة تضمن ( 

 

 

خصص الفصل الاول من الباب السادس منھ للاحكام الختامیة    ۲۰۱٤دستور مصر لعام   .۲
 ). ۲۲۷- ۲۲۲) مواد فقط ھي ( ٦وجاء بـ (

) مواد  ۳الختامیة وجاء بـ (   خصص الباب التاسع منھ للاحكام   ۲۰۱٤دستور تونس لعام   .۳
 ). ۱٤۷- ۱٤٥فقط ھي ( 

 

 ثانیا: التنظیم المشترك: 

اتجھ جانب اخر من الدساتیر الحدیثة الى تنظیم الاحكام الختامیة بصورة مشتركة و مجتمعة مع  
یتم   بینھما ثم  بینھما, فیأتي عنوان الجزء الاخیر من الدستور بالجمع  الاحكام الانتقالیة بدون فصل 

و بصورة  ایراد النصوص الدستوریة بصورة مشتركة, غیر ان تنظیمھا اما ان یكون بصورة مطولة ا
موجزة حسب عدد المواد التي تدرج ضمنھا, وھذا یمكن القول ان الدمج بین الاحكام یعود الى عدم  
التمییز بین الاحكام الانتقالیة و الاحكام الختامیة, مع وجود الفارق بینھما, من حیث الموضوع والشكل,  

م الانتقالیة في حین نجد ان  ھذا فضلا عن ان بعض الدساتیر قد قدمت الاحكام الختامیة على الاحكا 
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الختامیة,   بالأحكامالبعض الاخر وان دمج بینھما الا انھ الاحكام الانتقالیة اولا ومن ثم انھى الدستور  
الاحكام   كل  استنفاذ  یتم  لكي  وذلك  الدستور,  نھایة  في  الختامیة  الاحكام  یكون وضع  ان  والافضل 
المتسلسلة بطبیعتھا و بطبیعة المواضیع او المصالح التي تنظمھا, وبعد ذلك یترك مكان في الدستور  

 المتفرقة ذات الاھمیة الجوھریة.  للأحكام

وفي كلا الامرین تقع الاحكام الختامیة في نھایة الدساتیر وھذا لا یعني ان المقصود بھا خلاصة  
الدستور او خاتمة, بل اتھا تمثل استكمالا للدستور وجزء مكمل لھ, الا ان الحكمة من وضعھا في  

 نھایة الدستور ھو ما یحتمھ امران: 

الجانب الشكلي والذي یقتضي ان یكون للدستور نھایة كما للتشریع العادي الذي ینتھي    الامر الاول: 
بالأسباب الموجبة, و كذلك بالنسبة للمعاھدات الدولیة التي تنتھي بالخاتمة, وھذا ما یعزز مضمون  

على  الدستور من ناحیة الصیاغة الشكلیة الحدیثة في السابق كان ھناك عددا من الدساتیر لا تحتوي  
 احكام ختامیة. 

الجانب الموضوعي اذ توفر الاحكام الختامیة نطاق لإدراج الموضوعات التي لا یمكن   الامر الثاني:
الموضوعي   بالتسلسل  تقید  بدون  الدستور الاخرى  و تجسد    لأحكامھ ادراجھا ضمن أي من اجزاء 

 لختامیة في الصیاغات الدستوریة الاتیة:   للأحكام المظھر المشترك 

 

 

 

لعام   .۱ المغرب  انتقالیة    ۲۰۱۱دستور  (احكام  بعنوان  منھ  الرابع عشر  الباب  الذي جاء 
الاحكام الختامیة  ) منھ بدون تخصیص لمواد  ۱۸۰- ۱۷٦) مواد ( ٥وختامیة) وتضمن (

 عن الاحكام الانتقالیة. 
الذي نظم الاحكام الختامیة و الانتقالیة بصورة مشتركة    ۱۹۹۲دستور البرغواي لعام   .۲

بدون فصل بین موادھا فجاء الباب الخامس منھ بعنوان (احكام ختامیة و انتقالیة) وضم  
 ) مادة. ۲۰(

الذي حمل القسم الثاني منھ عنوان ( الخاتمة و الاحكام المؤقتة    ۱۹۹۲دستور روسیا لعام   .۳
) تضمنت  و  و  ۹)  الختامیة  الاحكام  تمثل  التي  الخاتمة  بین  مشتركة  متسلسلة  مواد   (

 الاحكام المؤقتة التي تعبر عن الاحكام الانتقالیة. 

 
 الفرع الثاني

 المظاھر الموضوعیة 
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ذاتھا,   التي تتضمنھا  النصوص  الى  بالنظر  تقاس  الموضوعیة  وبحسب ذلك فان ھذه  المظاھر 
 المظاھر تكمن في الاتي: 

 اولا: تكریس مبدأ سیادة القانون:

نظرا لما یتمتع بھ الدستور من ارتقاء الھرم التدریجي للقواعد القانونیة على سائر القواعد الاخرى  
الاقل الزاما, لذا فان تعرضت ھذه القواعد في روحھا او نصوصھا مع الدستور كان النص الدستوري  

 مرجعا علیھا. 

ومن خلال مبدأ سمو الدستور تكرس سیادة القانون, ویعني مبدأ سمو الدستور الذي ان الدستور  
یعد القانون الاسمى في الدولة, یعلو على ما عداه قوانین واعمال, وبمقتضى  ھذا السمو للدستور فان  

طة عامة من ممارسة  النظام القانوني للدولة یرتبط بالقواعد الدستور ارتباطا وثیقا من شأنھ ان یمنع سل
 اختصاصات غیر الاختصاصات التي قررھا الدستور. 

السمو   یتحقق  و  شكلي,  سمو  او  موضوعي  سمو  اما  نوعین  على  یكون  الدستور  سمو  ومبدأ 
الموضوعي في كون الدستور ھو الاصل و المصدر لكل نشاط قانوني في الدولة, بینما یتحقق السمو  
الشكلي في الدستور اذا كان تعدیلھ یتطلب اشكالا و اجراءات خاصة ومغایرة للاشكال و الاجراءات  

 تلزم القوانین العادیة. التي  

ویقودنا مبدأ سمو الدستور في الدولة الى تسلیم بمبدأ اخر یطلق علیھ مبدأ سیطرة احكام القانون  
او مبدأ المشروعیة, ویقصد بھذا المبدأ خضوع الحكام و المحكومین لسیطرة احكام القانون, اذ یجوز  

لمبدأ یفرض لأي ھیئة او فرد او سلطة عامة او خاصة ان تقوم بأي تصرف مخالف للقانون, فھذا ا
على الجمیع احترام احكام القانون, و یعتبر اخر فان مبدأ سمو الدستور یعد مظھر من مظاھر علو او  
سیطرة احكام القانون, وھو ما یطلق علیھ مبدأ سیادة القانون, فالحكومة الدیمقراطیة تصبح حكومة  

خضوع الجمیع سواء كانوا حكام    مستبدة اذا لم یراعى فیھا ھذا المبدأ, وان جوھر ھذا المبدأ یكون في 
او محكومین لحكم القانون, وانھ لیس لأي ھیئة او شخصیة ان تفرض او تقوم بتصرف مخالف لأحكام  

 القانون, وان تكون الدستور او لأحكامھ سیطرة كاملة. 

 ونجد ھذا التكریس في الصیاغات الدستوریة للأحكام الختامیة كما ھو الحال في : 

) منھ والتي اشارت الى (ثانیا: لا یجوز  ۱۲٦في المادة (  ۲۰۰٥دستور العراق لعام   .۱
تعدیل المبادئ الاساسیة الواردة في الباب الاول و الحقوق و الحریات الواردة في  
الباب الثاني من الدستور, الا بعد دورتین انتخابیتین متعاقبتین, وبناء على موافقة  

ستفتاء العام و مصادقة رئیس  ثلثي اعضاء مجلس النواب علیھ, و موافقة الشعب بالا
 الجمھوریة خلال سبعة ایام. 

) منھ و التي نصت على ( ... اذا وافق  ۲۲٦في المادة (  ۲۰۱٤دستور مصر لعام  .۲
المجلس على طلب التعدیل, یناقش نصوص المواد المطلوب تعدیلھا بعد سنین یوما  
من تاریخ الموافقة, فاذا وافق على التعدیل ثلثا عدد اعضاء المجلس, عرض على  
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الشعب لاستفتائھ علیھ و خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره ھذه الموافقة, ویكون  
الصحیحة   اغلبیة عدد الاصوات  وموافقة  النتیجة,  اعلان  تاریخ  من  نافذا  التعدیل 
للمشاركین في الاستفتاء, وفي جمیع الاحوال, لا یجوز تعدیل النصوص المتعلقة  

انتخاب رئیس الجمھوریة, او بمبدئ الحریة, او المساواة, ما لم یكن التعدیل    بإعادة
 متعلقا بالمزید من الضمانات ) 

) من الباب الخامس منھ و التي جاء  ۱في المادة (   ۱۹۹۲دستور البارغواي لعام   .۳
فیھا ( ... لا تخضع عملیة صیاغة ھذا الدستور او اقراره او اصداره او الاحكام  
المكونة لھ للمراجعة القضائیة, لأي تعدیل او تغییر, الا على النحو الوارد في شأن  

نصوص علیھا في  اصلاحھ و تعدیلھ ثالثا: لا یجوز تعدیل المواد الاخرى غیر الم 
   ا) من نیالبند (ثا

 

 

 

 

ھذه المادة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب علیھ, وموافقة الشعب بالاستفتاء العام, ومصادقة  
 الجمھوریة خلال سبعة ایام) رئیس 

وتأسیسا على ما سبق, یمكن القول ان الاحكام الختامیة ھي جزء ثابت ومكمل للدستور كنص اصلي  
البالغ على ذلك ھو ان   او تفسیري وتجسد سیادة القانون ولا سیما الدستور كوحدة واحدة, والدلیل 

یر  بعض الدساتیر الحدیثة اشارت بنص صریح على ذلك مثالھ نص الدستور التونسي على انھ (تفس 
 احكام الدستور ویؤول بعضھا البعض كوحدة منسجمة). 

على انھ ( یشكل الدستور بدیباجتھ و جمیع نصوصھ    ۲۰۱٤وكذلك نص الدستور المصري لسنة  
 نسیجا مترابطا, وكلا لا یتجزأ, وتتكامل احكامھ في وحدة عضویة متماسكة). 

 ثانیا: تكریس لمبدأ السیادة الشعبیة 

یعني ھذا المبدأ ان السیادة داخل الدولة مصدرھا الشعب بجمیع افراده, فالسیادة تنقسم بین جمیع ھؤلاء  
الافراد بحیث یكون لكل فرد جزء من السیادة, وعلى ھذا الاساس تصبح السیادة مجزرة و مقسمة  

الاخیرة في الدولة تكمن في شكل  بحسب عدد افراد الجماعة, وحسب ھذا المبدأ فأن السلطة الامرة و  
 مباشر في مجموعة افراد. 

وقد جاءت الاحكام الختامیة لتكرس ھذا المبدأ و جعلھ نظریة قانونیة تظھر بصورة نصوص دستوریة  
 تمثلت في الاحكام الختامیة بالنصوص الاتیة: 
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لعام  .۱ العراقي  (۲۰۰٥الدستور  المادة  في  الختامیة  الاحكام  فصل  في  منھ  ۱۲۸:   (
والمادة   الشعب)  باسم  القضائیة  الاحكام  و  القوانین  (تصدر  على  نصت  والتي 

/ثانیا و ثالثا) منھ والتي جاءتا فیھما اشارة لھذا المبدأ ( ... موافقة الشعب  ۱۲٦(
 ة خلال سبعة ایام ... ). بالاستفتاء العام, ومصادقة رئیس الجمھوری

) منھ و التي جاء فیھا ( ... فاذا  ۲۲۱: في المادة (۲۰۱٤الدستور المصري لعام   .۲
وافق على التعدیل ثلثا عدد اعضاء المجلس, عرض على الشعب لاستفتائھ علیھ  
خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره ھذه الموافقة, ویكون نافذا من تاریخ اعلان  

 حة للمشاركین في الاستفتاء ). النتیجة, وموافقة اغلبیة عدد الاصوات الصحی

مما تقدم ذكره تجدر الاشارة في ھذا المقام الى ان الاحكام الختامیة الواردة في دستور تندرج ضمن  
القواعد القانونیة التي توضع بإرادة الشعب من خلال الموافقة علیھا بالاستفتاء العام, وغالبا ما تصاغ  

   ھذه الاحكام بعبارات تنسجم مع طبیعتھا الدستوریة ومكان وجودھا ضمن متن 

 

 

متنھ, وان  للأحكامالدستور, بوصفھا جزء مكمل   السلوك    الواردة في  تنظیم  القانونیة  القاعدة  غایة 
الخارجي للإنسان, كتوجیھ بشكل یحقق العدل و المساواة داخل الدولة , بما تجسده من مثل علیا كقیم  

 تصاغ في شكل اوامر و نواھي, تفرضھا القاعدة القانونیة. 

من خلال: الصیاغات الاتیة التي تضمنت ضرورة النشر كشرط لنفاذ    ثالثا: تجسید مبدأ الشفافیة: 
 الدستور و القوانین وھو ما نجده في الصیاغات الدستوریة الاتیة: 

/خامسا / ب) والتي جاء فیھا ( یعد التعدیل  ۱۲٦في المادة (  : ۲۰۰٥دستور العراق لعام .۱
) منھ و التي نصت على  ۱۲۷نافذا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ). كذلك المادة (

( لا یجوز لرئیس الجمھوریة و رئیس و اعضاء مجلس الوزراء و رئیس مجلس النواب 
و اصحاب الدرجات الخاصة ان  و نائبیھ و اعضاء المجلس و اعضاء السلطة القضائیة  

او  یستغلوا   ان یؤجروا  او  الدولة  یستأجروا شیئا من اموال  او  ان یشتروا  نفوذھم في 
یبیعوا لھا شیئا من اموالھم او ان یقاضوھا علیھا او ان یبرموا مع الدولة عقدا بوصفھم  

منھ و التي اشارت الى ( نشر  )  ۱۲۹ملتزمین او موردین او مقاولین ) كذلك المادة ( 
 القوانین في الجریدة الرسمیة ... ) 

) منھ و التي اشارت الى ( نشر القوانین في  ۲۲٥في المادة (   :۲۰۱٤دستور مصر لعام   .۲
 الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ اصدارھا ... ). 

) والتي نصت على (  ۱٤۷في الباب التاسع منھ بالمادة (  :۲۰۱٤دستور تونس لعام   .۳
یأذن رئیس المجلس الوطني التأسیسي بنشره في عدد خاص الجرائد الرسمي للجمھوریة  



 

۲۷۹ 
 

التونسیة, ویدخل الدستور حیز النفاذ فور نشره ویعلن رئیس المجلس الوطني التأسیسي  
 عن تاریخ النشر مسبقا ). 

من خلال النص على حظر المساس بنصوص الحظر على    رابعا: تعزیز حمایة الحقوق والحریات:
 الحقوق والحریات, وھو ما یظھر في الصناعات الدستوریة الاتیة:  

/ ثانیا) منھ و التي اشارت الى ( لا یجوز  ۱۲٦في المادة (  ۲۰۰٥دستور العراق لعام .۱
تعدیل ... و الحقوق و الحریات الواردة في الباب الثاني من الدستور, الا بعد دورتین  
وموافقة   علیھ,  النواب  مجلس  اعضاء  ثلثي  موافقة  على  بناء  و  متعاقبتین,  انتخابیتین 

 ة خلال سبعة ایام ) الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئیس الجمھوری 

 

 

 

 

) منھ والتي نصت على ( ... لا یجوز تعدیل  ۲۲٦في المادة (   ۲۰۱٤دستور مصر لعام   .۲
او المساواة, ما لم یكن التعدیل متعلقا بالمزید من    النصوص المتعلقة ... بمبادئ الحریة,

 الضمانات ). 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

في ختام بحثنا لا یسعنا الا ان نوجز ابرز ما توصلنا الیھ من نتائج و توصیات, نوردھا وفق  
 الاتي: 



 

۲۸۰ 
 

 : النتائج: اولا

تبین من خلال البحث عدم وجود تعریفات فقھیة للاحكام الختامیة, غیر انھ یمكن تعریفھا   .۱
الدستور   نھایة  یقع في  الذي  الجزء  ذلك  بأنھا  الشكلیة  الزاویة  الاولى من  من زاویتین 
الزاویة   اما  شكلیا,  و  موضوعیا  مترابطة  غیر  قواعد  یضم  الذي  لنصوصھ  الحاكم 

یود الدستوریة و الاجرائیة المتفرقة الواردة على الدستور  الموضوعیة فأنھا مجموعة الق
 ذاتھ, فمثلا تضم قیود تعدیل الدستور و قیود نفاذ الدستور. 

توصلنا من خلال البحثان كل من الاحكام الختامیة و الاحكام الانتقالیة یحتوي على احكام   .۲
غیر متسلسلة من الناحیة الموضوعیة, و یختلفان من حیث ان الاحكام الانتقالیة تتضمن  

 تأقیت لسریانھا بینما الختامیة تخلو من ذلك. 
اتضح من خلال البحث ان الاحكام الختامیة في الدساتیر الحدیثة تجسد بمظھرین اما   .۳

مظھر شكلي او مظھر موضوعي, فمن حیث المظاھر الشكلیة فھي تظھر اما بصورة  
 منفردة كجزء مستقل اسوة ببقیة اجزاء و تقسیمات الدستور الاخرى او تظھر بصورة  

 

 

مشتركة مندمجة مع الاحكام الانتقالیة, اما من حیث المظاھر الموضوعیة فان الاحكام الختامیة تجسد  
بعض اھداف ومبادئ الحداثة في الصیاغة الدستوریة كسیادة القانون و الشفافیة و تعزیز حمایة حقوق  

 الانسان. 

 ثانیا: التوصیات: 

فقھاء   .۱ من  في  نأمل  الختامیة  الاحكام  على بحث  التركیز  اساتذتھ  و  الدستوري  القانون 
 الدساتیر و طرح شروحات مفصلة تتضمن اسلوب صیاغتھا ومضمونھا و فلسفتھا. 

ندعو السلطة التأسیسیة المشتقة في الدساتیر محل المقارنة وبالأخص الدستور العراقي   .۲
الى وضع اطار موضوعي مترابط للأحكام التي تتضمنھا اسوة ببقیة اجزاء   ۲۰۰٥لعام  

 الدستور. 
لا سیما مجلس النواب   ۲۰۰٥نقترح على الجھات المختصة بتعدیل دستور العراق لعام  .۳

  ۲۰۰۹العراقي الى شمول نصوص الاحكام الختامیة بالتعدیل, اذ ان التقریر المقدم عام  
) من الدستور والخاصة باعادة صیاغة نصوص ۱٤۲من اللجنة المشكلة وفق المادة (

 ن أي اقتراحات بتعدیل نصوص الاحكام الختامیة. لم یتضم  ۲۰۰٥دستور العراق لعام  
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 تم بحمد الله .. والله ولي التوفیق
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